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132337 ‐ حم الاقتراض مع الفائدة ، والنّظام الإسلام للتخلّص من التضخّم

السؤال

سبيل المثال يوجد البنك الاحتياط الولايات المتحدة عل أغلب الدول توجد مؤسسات يطلق عليها البنوك المركزية . فف ف

الفدرال ، وهو مؤسسة عامة تمتلها الحومة الأمريية ، وتقوم بإقراض وزارة المالية بالعملة الأمريية ، والت تسدد مرة

أخرى للبنك الاحتياط الفدرال ، ويمنك مراقبة الاقتصاد من خلاله . فعل سبيل المثال : إذا قمت بزيادة التمويل النقدي

، المصرفية الجزئية كما أن البنوك تقوم بعملية يطلق عليها أعمال الاحتياط ، (ن الأجور لن ترتفعل) فإن الأسعار سترتفع

وهذه العملية تعن أن البنوك تقوم بالاحتفاظ بجزء من الأموال الت تم إيداعها ، ويقومون بإقراض الباق ، وبالتال ما فعلته

البنوك هو استدعاء الإيداعات الجزئية الت ينبغ عليهم الاحتفاظ بها ، ويدخلون البقية كبيانات ف سجلات الحفظ . فما هو

لة الأموال فهي ونها ، ويقرضونها بفائدة ليعاد دفعها لهم . وكيف تتمإذا كانوا يقرضون أموالا لا يمتل النظام الإسلام

الإسلام ، حت لا نصاب بالتضخم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أخ الريم إنّ النّظام المذكور – كما تفضلت – للفّار ، ومع الأسف أنّ كثيراً من المسلمين ابتلوا به إلا من رحم اله ، وهو

مبن عل الربا الصريح ، وقد ثبت عن ابن عباس – رض اله عنهما – أنّه قال : " كل قَرضٍ جر منْفَعة فَهو رِبا " . أخرجه

البيهق ف السنن البرى للبيهق (5 / 349) . وصححه الألبان ف إرواء الغليل برقم (1397) .

قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا عل (6/436) : ( وكل المغن قال ابن قدامة ف

أنّ المسلف إذا شرط عل المستسلف زيادة أو هدية ، فأسلف عل ذلك ، أنّ أخذ الزيادة عل ذلك ربا . وقد روي عن أب بن

كعب ، وابن عباس ، وابن مسعود أنّهم نهوا عن قرض جر منفعة ، ولأنّه عقد إرفاق وقربة ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن

موضوعه ، ولا فرق بين الزيادة ف القدر أو ف الصفة ) .

وجاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (13 / 386) ما يأت : الفتوى رقم ( 4047 ) .

س2 : هل يجوز ل شرعا أن آخذ قرضا من البنك بفوائد ربوية ؛ ل أفتح به محلا أستغن به عن الخدمة ف مثل هذه الأعمال

الت يقوم عليها شخص كافر ؟

ج2 : لا يجوز لك أن تأخذ قرضا بفائدة من بنك أو غيره ، لا للغرض الذي ذكرت ، ولا لغيره ؛ لأنّ القرض بفائدة من الربا
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المحرم بالتاب والسنة والإجماع .

وباله التوفيق وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد اله بن قعود ... عبد اله بن غديان ... عبد الرزاق عفيف ... عبد العزيز بن عبد اله بن باز .

وينظر : جواب السؤال رقم (39829) .

أما كيفية الخروج من التضخّم ، فاعلم أنّ البنوك الربوية ليست الحل الوحيد للخروج منه ، فالشّريعة الإسلامية فتحت لنا

أبواباً عدّة لاستثمار الأموال ، كالتّجارة ، والصناعة وغيرهما من طرق السب الحلال .

جاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (13 / 274) : ( ثانيا : لم يضطرنا اله تعال ف تنمية الأموال وحفظها من النقصان إل إيداعها

ف البنوك مثلا بفائدة ربوية ، ولم يضيق علينا ف طرق السب الحلال ، حت نلجأ إل التعامل الربوي ، بل شرع لنا

الاستثمار عن طريق التجارة والزراعة والصناعة ، وغيرها من وجوه الإنتاج والاستثمار ؛ لتنمية الأموال ، وبين لنا الحلال من

الحرام ، فمن استطاع أن يباشر بنفسه طريقا من طرق السب الحلال فليفعل ، ومن لم يستطع أعط ماله أمينًا موثوقًا خبيرا

بطرق الاستثمار ؛ ليعمل له فيه بنسبة معلومة من الربح ، ويسم ذلك : شركة مضاربة أو مزارعة أو مساقاة ، تبعا لاختلاف

أنواع الأعمال ، وهذه الطرق ونحوها من أسباب السب الحلال ، وحفظ الأموال من النقصان بحول اله وقوته مع التوزيع

العادل للأرباح والخسارة .

فدعوى الطرف الثان أنه لا طريق لحفظ المال من النقصان إلا إيداعه ف البنوك الربوية بفائدة ربوية غير صحيحة .

وباله التوفيق وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد اله بن قعود ... عبد اله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد اله بن باز

وللخروج من هذا الدّاء فر المسلمون ف إنشاء البنوك الإسلامية الت تون معاملاتها وفق الضوابط الشّرعية ف الإقراض

وغيره .
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ن مراجعة موقع البنك الإسلامة ، ويمهذه البنوك الإسلامي ويصعب الآن ذكر تفاصيل شاملة للأنظمة المعمول بها ف

للتنمية بجدّة ، أو اللّجان الشّرعية ف البنوك الإسلامية الأخرى للوقوف عل حقائق معاملاتها . واله أعلم .


